موقع القانون السوري للمحامي جمال عبد الناصر المسالمة

*القرار رقم 105 في الطعن رقم 873 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
عقد اداري ـ اختصاص ـ حجز احتياطي ـ كفالة مصرفية:

ـ إن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري في مجال العقود الإدارية يشمل جميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ تلك العقود وكذلك الإجراءات التمهيدية والمرحلية التي قد تسبق عملية التعاقد.

ـ إن الكفالة المصرفية التي تقدم ضمانا لجدية العرض في العقود الإدارية تعتبر بمثابة النقد الذي يدفعه النتعهد في صندوق الإدارة والخحجز عليها جائز قانونا.

*القرار رقم 76 في الطعن 94 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
أحقية المتعهد بالتعويض عما يصادفه أثناء تنفيذ الأشغال في حفريات قاسية غير متوقعة لا تنفع في معالجتها وسائل الحفر المعتادة وتؤدي إلى إرهاقه وزيادة التكاليف.

*القرار رقم 77 في الطعن رقم 118 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
إن تعديل الإدارة أسعار الحفريات بعد أن تبين لها أن الحفريات صخرية يوجب شمول هذا التعديل أسعار كامل الحفريات طالما ثبت أنه لا يوجد نوعين من التربة في موقع الحفريات.

*القرار رقم 100 في الطعن رقم 341 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
إن تقديرات الأعمال التي توصلت إليها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا تنقض ضبط الإستلام المؤقت طالما أنها ليست مبنية على حقيقة ثابتة وطالما أن الخبرة الفنية أكدت صحة القياسات التي قامت بها لجنة الإستلام المؤقت.

*القرار رقم 123 في الطعن رقم 148 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
إن تعديل سماكة البيتون في الأرضيات يعتبر عملا جديدا يستوجب تقدير سعر لهذا العمل المعدل بتاريخ تنفيذه.

ـ إذا قام نزاع بين الطرفين حول تحديد السعر يعود للمحكمة المختصة تحديد هذا السعر بعد الإستعانة بالخبرة الفنية.

*القرار رقم 170 في الطعن رقم 55 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
ـ التصفية النهائية للعقد بكتاب بلغ للمتعهد يتضمن تحديد كل الإستحقاقات والحسميات ـ اعتباره بمثابة كشف نهائي.

ـ وجوب تقديم الدعوى ضمن المدة المحددة لتقديم مذكرة التحفظات طالما أن المتعهد لم يتقدم بأية تحفظات على التصفية المذكورة.

*القرار رقم 174 في الطعن رقم 215 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
ـ إن تحفظ المتعهد على الكشف النهائي بالنسبة لفروق الأسعار واضح في الدلالة ولا يحتاج لتقديم مذكرة تفصيلية لاحقة.

ـ يشمل التحفظ على فروق الأسعار كافة أسعار العقد بما فيها أجور اليد العاملة.

*القرار رقم 178 في الطعن رقم 261 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
إن طبيعة الأعمال المنفذة لإنارة مستودعات المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للآليات والتجهيزات تدخل في زمرة عقود الأشغال لتي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بنظر المنازعات الناشئة عنها.

*القرار رقم 187 في الطعن 83 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
ـ لا يكون المتعهد مسؤولا عن التأخير الواقع بسبب من الإدارة أو احدى الجهات العامة.

ـ إن النص بدفتر الشروط على تحمل المتعهد مسؤولية التأخير الناجم عن الظروف القاهرة والجهات الرسمية يخالف أحكام المادة 56 من المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969.

*القرار رقم 188 في الطعن رقم 96 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والميداني
لا يسوغ للإدارة أن تباشر في آن واحد سلطة التعاقد وسلطة رفع أسعار المواد المحصور توزيعها بمؤسسات القطاع العام ثم تحرم المتعاقد معها مع اقتضاء كامل الفروق إذ يكون هذا النهج سبا للإخلال بمبدأ التوازن المالي للعقد.

*القرار رقم 189 في الطعن رقم 21 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
إن تصدي لجنة التحكيم لمواضيع لازالت قيد الدراسة والنظر في موضوعها أمام المحكمة المدنية وقبل أن بت بها بشكل قطعي يشكل خللا في مهمة اللجنة التحكيمية والإجراءات تحول دون اكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ.

*القرار رقم 191 في الطعن رقم 204 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
استحقاق المتعهد للزيادة الطارئة على أسعار القطاع العام المستعملة في تنفيذ التعهد دون أن يؤثر في ذلك ما يرد في شروط العقد بقصد حرمان المتعهد من المطالبة بحقه في الحصول على تعويض عن الخسارة اللاحقة بسبب زيادة الأسعار.

*القرار رقم 206 في الطعن رقم 419 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
يسوغ للمحكمة رد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول إذا طرأت ظروف إستثنائية غير متوقعة عقب إبرام العقد أدت إلى خسارة كبيرة بالمستثمر تخرج عن حدود المألوف.

*القرار رقم 400 في الطعن رقم 54 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
ـ إنالطعن بحكم اللجنة التحكيمية التي فصلت في منازعة تتعلق بعقد اداري ينشر الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا.

ـ يعود للمحكمة الإدارية العليا تعديل الحكم وانزال حكم القانون في امواضيع المطروحة على التحكيم.

*القرار رقم 467 في الطعن رقم 369 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني وةالعجة والخاني
يستحق المتعهد كامل فروقات الأسعار الطارئة على أسعار المواد الأولية المستهلكة في أعمال العقد والمحصورة بمؤسسات القطاع العام دون حسم نسبة 15% من قيمتها.

*القرار رقم 483 في الطعن رقم 524 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والقدسي
عقد اداري ـ تحفظ على الكشف النهائي ـ تحديد آثلاره ـ طلبات سابقة:

ـ تتحد المطالبة القضائية في عقود الأشغال بما يتضمنه تحفظ المتعهد على الكشف النهائي وتتلاشى الآثار القانونية للطلبات والتحفظات السابقة بمجرد التوقيع على الكشف النهائي.

ـ لاتقبل المنازعة القضائية بعد تنظيم الكشف النهائي إلا في حدود ما اشتمل عليه التحفظ الوارد في الكشف النهائي.

*القرار رقم 63 في الطعن رقم 266 لسنة 1984 لهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
عقد اداري ـ زيادة الأعمال المتعاقد عليها:

يستحق المتعهد قيمة الأعمال الزائدة عن الكشف التقديري والمنفذة فعلا مع الفائدة لقانونية من تاريخ الإدعاء.

*القرار رقم 415 في الطعن رقم 4 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والقدسي والميداني
عقد اداري ـ ارتفاع أسعار ـ أثر السلفة الممنوحة على للمتعهد على الفروقات الطارئة ـ اجراء التاقص:

إن إقامة التوازن العقدي بين المتعهد الذي قبض سلفة على الأعمال وبين الإدارة في مجال التعويض على المتعهد لقاء فروقات الأسعار يوجب تقرير استحقاق الإدارة فائدة بمعدل 5% للإدارة لقاء السلفة المدفوعة محسوبة على أساس تاريخ دفعها فعلا واستردادها تدريجيا. واجراء التقاص بين ما يستحقه المتعهد وما يترتب للإدارة بذمته.

*القرار رقم 419 في الطعن رقم 163 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
عقد اداري ـ استئجار حيوانات لجر طنابر القمامة ـ تصفية استحقاقات المتعهد:

ـ إن وضوح العبارة في المادة 9 من دفتر الشروط الخاصة للعقد توضح أن استلام الدواب يكون يوميا بموجب جدول بالإستلام يصدق عليه من قبل مدير الشؤون الصحية ثم تجمع شهريا وتصرف الأجور للدواب التي تعمل لحسابها.

ـ إن قبض الأجور عن كامل مدة التعهد دون اعتراض أوتحفظ بشأنها يشكل إقرار من المتعهد بصحة ما ورد في أمر القضية وجداول الإستحقاق ويحمل معنى براءة ذمة الإدارة.

*القرار رقم 446 في الطعن رقم 114 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والرجولة
عقد اداري ـ غموض التحفظ ـ عدم تقديم مذكرة تفصيلية ـ آثاره:

إن غموض التحفظ الوارد على الكشف النهائي وعدم ايضاحه بمذكرة تافصيلية توضح ماهية التحفظ خلال مدة عشرين يوما من تاريخ التحفظ يجعل التحفظ لاغيا ولا عبرة لطلبات المتعهد السابقة لتاريخ تنظيم الكشف النهائي.

*القرار رقم 453 في الطعن رقم 67 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
عقد اداري ـ عدم توافق العرض مع الإيجاب العقدي ـ تحلل من الإلتزام:

إن عرض المتعهد الأصلي الذي لم يقترن بالقبول من قبل الإدارة يجعل الإلتزام غير قائم ويعطي المتعهد الحق بالتحلل من العرض الذي لم تقبله الإدارة.

*القرار رقم 479 في الطعن رقم 40 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
عقد اداري ـ تحكيم ـ منازعة عقدية ـ صلاحيات المحكمة الإدارية العليا:

ـ تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن في الأحكام الصادرة عن اللجان التحكيمية الفاصلة في منازعات العقود الإدارية، ما لم تكن تلك الأحكام قطعية.

ـ إذا تبين للمحكمة الإدارية العليا أن عيبا شاب الحكم الصادر عن اللجنة التحكيمية فلها الغاؤه والحكم في موضوع المنازعة بما ينسجم مع المبادئ والأحكام القانونية النافذة.

*القرار رقم 480 في الطعن رقم 70 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد اداري ـ مسؤولية المتعهد عن عيوب التنفيذ:

يتحمل المتعهد مسؤولية عيوب الأعمال المنفذة والإصلاحات التي قامت بها الإدارة بحدود الأسعار الرائجة عند اكتشاف العيوب في الأعمال المنفذة من قبله وفق تقديرات الخبرة الفنية بهذا الخصوص.

* القرار /1/ في الطعن /23/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

عقد اداري ـ ارتفاع أسعار ـ طريقة حسابه.

ان اجتهاد القضاء الاداري قد جرى على تقرير احقية المتعهد في اقتضاء فروق ارتفاعات الأسعار الأدنى، طبقاً لطريقتي الحساب التاليتين:

1ـ تقدير الزيادات الطارئة على أسعار المواد الأولية وأجور اليد العاملة الداخلة في تنفيذ التعهد، بما في ذلك المواد المحصورة بالقطاع العام، وحساب هذه الزيادات وفق أحكام المادة /60/ من المرسوم التشريعي /228/ لسنة 1969.

2ـ حساب الزيادات الطارئة على أسعار المواد الأولية المحصورة بالقطاع العام على حدة.

* القرار /215/ في الطعن /46/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

عقد اداري ـ ارتفاع أسعار ـ مادة المازوت
لا يستحق المتعهد أي تعويض عن ارتفاع أسعار مادة المازوت ما دامت الزيادة الحاصلة في ارتفاع الأسعار لا تجاوز النسبة المحددة في المادة 60 من المرسوم التشريعي 228 لسنة 1969.

* القرار /16/ في الطعن /591/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.

عقد اداري ـ ارتفاع أسعار ـ مادة المحروقات ـ قوة قاهرة ـ توقف عن العمل ـ تعويض.

ـ استقر الاجتهاد على أن مادة المحروقات لا تعتبر من المواد الأولية المحصورة بجهات القطاع العام التي تستثنى زيادات أسعارها من تطبيق قاعدة تحميل المتعهد نسبة 15% من قيمة التعهد وذلك بحسبان أنها ليست من المواد الأساسية التي تدخل في تنفيذ الأعمال.

ـ لا تعتبر المدة المحددة في المادة 57 من المرسوم 195 لسنة 1974 مهلة سقوط.

ـ استقر الاجتهاد على التزام الادارة المتعاقدة بالتعويض على المتعهد عن مدة توقفه عن العمل لأسباب تعود إليها بالذات.

* القرار /97/ في الطعن /189/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

عقد اداري ـ استثمار مطعم ـ شروط العقد ـ تفسيرها
ـ متى كانت نصوص العقد ودفتر شروطه الخاصة واضحة، فليس ثمة من مجال أو مبرر للانحراف عن عبارة العقد الواضحة بحجة تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين.

ـ التزام مستثمر المطعم، بموجب دفتر الشروط الخاصة بالعقد، العناية بالمطعم والمحافظة على سلامته ونظافته وفقا للانظمة الصحية والحرص على نظافة الأواني وابقاء أرض المطعم وملحقاته وجدرانه ونوافذه نظيفة بصورة مستمرة.. انما يعني التزامه القيام بتنظيف المطعم وتوابعه أو تحمل نفقات التنظيف في حال قيام متعهد آخر بالتنظيف نيابة عنه.

عقد اداري ـ استيراد مواد ـ تجزئة ـ فسخ
عدم موافقة وزارة الاقتصاد على استيراد مواد العقد المتكاملة طبقا لشروطه، لا يعطي الادارة المتعاقدة الحق في أن تجزئ هذه المواد وتستبعد بعضها لان في ذلك اخلالا باساس العقد ومقوماته يجيز للمتعهد طلب فسخ العقد واسترداد التأمينات المدفوعة وقيمة طوابع العقد.

* القرار /276/ في الطعن /92/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

عقد اداري ـ توريد ـ ارتفاع أسعار
مطالبة المتعهد الادارة بالتعويض عليه عن ارتفاع الأسعار قبل قبضه قيمة الدفعة الاخيرة من المواد، يجعل ما أدلت به الادارة حول عدم التحفظ جديرا بالرفض ما دام لا يوجد كشف نهائي لتنفيذ أعمال التعهد.

عقد اداري ـ توريد ـ عمولة ـ تصفية نهائية
ـ جرى اجتهاد القضاء الاداري على أن التصفية النهائية تعتبر خاتمة المطاف في مسيرة التعاقد سواء أكانت بموجب كشف نهائي أو بمقتضى مذكرة تصفية تلاها أمر صرف يتضمن حصيلة التصفية النهائية التي تحدد مقدار استحقاقات المتعهد لقاء الاعمال التي نفذها أو التوريدات التي قدمها الى الادارة المتعاقدة، فاذا ما وقع المتعهد الكشف النهائي أو قبض استحقاقاته الماثلة في أمر الصرف دون تحفظ فيعتبر أنه موافق على مضمون التصفية وأنه بقبضه تلك الاستحقاقات المقدرة يكون قد استوفى جميع استحقاقاته ولم يعد من حقه العودة الى المجادلة في النتيجة التي يعتبر مسلما بها بقبضه استحقاقاته المذكورة.

ـ لا مجال للبحث في مطلب المتعهد المدعي المتعلق بالعمولة، طالما لم يثبت أنه تحفظ بهذا الشأن عند اقتضائه قيمة المواد موضوع العقد.

* القرار /229/ في الطعن /931/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

عقد اداري ـ توريد ـ نكول ـ كفالة
ـ استمرت الشركة العارضة في المفاوضات غداة انتهاء المدة التي حددتها ابتداء لصلاحية عرضها، من شأنه أن يحول بينها وبين التمسك مجددا بما تخلت عنه باختيارها.

ـ نكول لشركة العارضة عن تنفيذ ما التزمت به في عرضها يعطي الادارة الحق في مصادرة الكفالة التي تعتبر بمثابة التأمينات التي ينبغي مصادرتها في هذه الحالة. ولا مجال لالزام الشركة العارضة بفروق الاسعار الناجمة عن شراء كمية اللحوم موضوع عرضها ما دامت لم تعمد الى اجراء التعاقد فعلاً.

* القرار /17/ في الطعن /833/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.

عقد اداري ـ تحكيم
الشرط العقدي المتعلق بالتحكيم انما يعتبر ملزما للادارة والمتعهد على حد سواء. أما المادة 75 من نظام عقود هيئات القطاع الاداري التي نصت على جواز اللجوء إلى التحكيم فيعمل بها في حالة عدم وجود مثل هذا الشرط.

* القرار /203/ في الطعن /206/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

عقد اداري ـ تحكيم ـ قابلية حكم المحكمين للطعن ـ فائدة
ـ ان لفظة «نهائياً» وقد وردت في النص العقدي المتعلق بالتحكيم ضمن عبارة «يسوى النزاع المذكور نهائياً من قبل ثلاثة محكمين» لا تفيد عدم قابلية حكم المحكمين للطعن سيما وقد أضاف النص عبارة «وذلك وفقا للقواعد والانظمة المعمول بها في الجمهورية العربية السورية».

ـ لا محل لا يراد نص في الحكم بمنح الفائدة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

* القرار /278/ في الطعن /149/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.

عقد اداري ـ شيك مسروق ـ كشف مؤقت
عدم استلام المتعهد الشيك المسروق المنظم باسمه الذي يمثل قيمة الكشف المؤقت وعدم مسؤوليته عن سرقته، يعطيه الحق في تقاضي قيمة ذلك الكشف من الادارة المتعاقدة في مقابل الاعمال التي نفذها ولم يتقاض قيمتها.

* القرار /254/ في الطعن /89/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

عقد اداري ـ عارض ـ تخلية عن عرضه خارج المدة ـ جزاؤه
ـ كتاب الادارة الى العارض على عنوانه المؤكد عليه في الوثيقة المقدمة الصادرة عن فرع نقابة المهندسين الذي تعلمه فيه برسو العطاء عليه، انما يعتبر منتجا لآثاره لا يعدمه ما ورد في العبارة المدونة في أشعار البريد أنه مجهول ما دام قد تبلغ كتابا لاحقا من الادارة على العنوان نفسه.

ـ مصادرة التأمينات الاولية للعارض الذي وقع تخليه عن عرضه خارج المدة المسموح بالتخلي عن العرض خلالها، يعتبر في محله. أما التنفيذ على حسابه فليس له من سند في ظل الاجتهاد المستقر في هذه الحالة.

* القرار/228/ في الطعن /211/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.

عقد اداري ـ غرامة تأخير ـ جاهزية الموقع
ما دام مكان تركيب المجموعة الكهربائية قد حدد في العقد واطلع عليه المتعهد، فان مطالبته بتبرير المدة التي استغرقها تفكيك المجموعة واعادة تركيبها لعدم جاهزية موقع التركيب انما تكون متعينة الرفض.

* القرار /124/ في الطعن /360/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.

عقد اداري ـ كشف نهائي ـ تحفظ ـ مذكرة تفصيلية ـ توقف عن العمل ـ تعويض
تدوين المتعهد موضوع التحفظ على الكشف النهائي، يغني عن تقديم المذكرة التفصيلية بحسب ما استقر عليه الاجتهاد في هذا الصدد.

ـ استقر الاجتهاد على أن الادارة المتعاقدة تلتزم بالتعويض على المتعهد عن الاضرار الفعلية التي لحقت به عن مدة توقفه عن العمل لاسباب تعود اليها بالذات وأن المتعهد لا يستحق أي تعويض عن مدة التأخير المبررة بسبب تأخر الادارة في تسليم موقع العمل بحسبان أنه قبل استلامه هذا الموقع لا يتمكن من تأمين ورشة ثابتة ولا يتحمل نفقاتها.

* القرار /136/ في الطعن /12/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.

عقد اداري ـ كشف نهائي ـ تحفظ ـ مذكرة تفصيلية ـ محكمة ـ خبرة فنية ـ مدى الزامها للمحكمة.

ـ جرى اجتهاد القضاء الاداري على اعتبار التحفظ الواضح المسجل على الكشف النهائي مجزيا عن تقديم المذكرة التفصيلية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط العامة لنظام عقود هيئات القطاع الاداري.

ـ توقيع المتعهد الكشف النهائي ـ في المكان المخصص لتوقيعه ـ بدون أي تحفظ يعتبر موافقة منه على مضمون هذا الكشف، ولم يعد من حقه التوقيع مجددا على الكشف المذكور في غير المكان المخصص له عبارة تحفظ بخط مغير وحبر مختلف وصيغة جديدة بحسبان أن ذلك يعتبر تحفظا جديدا مخالفا للنصوص النافذة والاجتهاد المستقر في هذا الصدد.

ـ قرار المحكمة باجراء خبرة فنية ليس من شأنه أن يكون سببا في الزامها بنتائج الخبرة بغض الطرف عن الحقائق بل يبقى الباب مفتوحا أمامها للتبصر في الوثائق وتمحيص الوقائع.

* القرار /76/ في الطعن /148/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.

عقد اداري ـ كشف نهائي ـ دعوى
استقر الاجتهاد على أن نطاق الدعوى ينحصر بما اقتصر عليه التحفظ على الكشف النهائي.

* القرار /6/ في الطعن /42/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

عقد اداري ـ كشف نهائي ـ اقامة الدعوى قبل تنظيمه ـ تحفظ ـ ارتفاع أسعار ـ مواد مستوردة
ـ استقر الاجتهاد على أن اقامة المتعهد الدعوى قبل تنظيم الكشف النهائي تغنيه عن التحفظ على هذا الكشف عند تنظيمه ما لم يتنازل عنها آنذاك.

ـ يستحق المتعهد تقاضي كامل الفرق بين أسعار القساطل المستوردة التي اشتراها من الجهة العامة المعنية وبين أسعار القساطل المصنعة محليا ما دامت القساطل المستوردة وحدها هي التي كانت موجودة لدى تلك الجهة العامة.

* القرار /156/ في الطعن /41/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

عقد اداري ـ كميات اضافية دون تكليف خطي
ان من شأن عدم تكليف الادارة للمتعهد خطيا بتنفيذ الكميات الاضافية واستفادة الطريق موضوع العقد ـ فعلا ـ من تنفيذ تلك الكميات، أن يعطي المتعهد الحق في تقاضي تعويض تقدره المحكمة ـ بما لها من صلاحية التقدير ـ بنصف قيمة تلك الكميات.

* القرار /250/ في الطعن /858/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

عقد اداري ـ نكول المتعهد ـ جزاؤه ـ غرامة تأخير
ـ الاصل أن جزاء تخلف المتعهد عن التنفيذ هو التنفيذ على حسابه.

ـ يكتفى في حالة التنفيذ على حساب المتعهد المتقاعس، بفرض غرامة تأخير عن المدة المحددة لاستلام المواد بحسبان أنه كان يتعين على الادارة المباشرة في اجراءات التنفيذ على حسابه بعد انقضاء هذه المدة.

* القرار /143/ في الطعن /177/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
عقد اداري ـ ارتفاع أسعار ـ توقع ارتفاع الاسعار.

ان حجة الادارة الطاعنة فيما تقول به من أن ارتفاع الاسعار كان متوقعا. تبدو داحضة. ذلك انه لا يكفي احتمال أو توقع الارتفاع في الاسعار بل يقتضي أيضا معرفة مدى الارتفاع أولا وتأثيره على التوازن الاقتصادي للعقد ثانيا. والا أدى الأخذ بوجهة نظر الادارة الى حجب التعويض عن جميع المتعهدين لهذا السبب طالما أن جميع المواطنين بلا استثناء يدركون ويتوقعون استمرار الاسعار في الارتفاع يوما بعد يوم، خاصة في الفترة الراهنة وأدى ذلك بالتالي إلى تعطيل تطبيق نظرية الظروف الطارئة.

* القرار /281/ في الطعن /40/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
عقد اداري ـ ارتفاع أسعار ـ مطالبة به بعد الانتهاء من تنفيذ العقد.

ان كلاً من المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969 ودفتر الشروط العامة لهيئات القطاع الاداري الصادر بالمرسوم رقم 2766 لسنة 1969 قد خلا من نص على سقوط حق المتعهد بالمطالبة بتعويض ارتفاع الأسعار اذا لم يقدم خلال مدة تنفيذ العقد كما خلا من نص على سقوط حق المتعهد في حال عدم تقديمه المذكرة التفصيلية بأسباب تحفظه خلال المدة التي حددتها المادة 35 من دفتر  الشروط العامة، الأمر الذي يجعل حق المتعهد بالمطالبة بالتعويض عن ارتفاع الاسعار مقبولا سواء وقع أثناء تنفيذ التعهد أم بعده.

* القرار /112/ في الطعن /49/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد
عقد اداري ـ زيادة اجور عمال صيانة وتنظيف منشآت وساحات مطار دمشق الدولي ـ نظرية فعل الأمير.

1ـ إن المدعي (المطعون ضده) الذي تعاقد مع وزارة النقل بموجب عقد داخلي على صيانة وتنظيف منشآت وساحات مطار دمشق الدولي لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد تلقائيا أربع سنوات أخرى أي لمدة خمس سنوات ثم صدر قرار عن وزير العمل بزيادة الحد الأدنى لأجور هؤلاء العمال.

2ـ ان زيادة الاجور موضوع الدعوى لا تخضع لأحكام المادة 60 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 228 الصادر في 22/9/1969 لأنها زيادة مقررة في قرار صادر عن مرجع اداري مختص بتحديد الحد الأدنى لأجور العمال وهو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وانما تخضع لنظرية فعل الأمير على نحو ما ذهبت اليه محكمة القضاء الاداري. بعد اذ توافرت شروطها.

* القرار /285/ في الطعن /368/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
عقد اداري ـ توقيع على الكشف النهائي بدو تحفظ ـ رفع الدعوى أمام القضاء المختص يحمل معنى النزول عن اتفاق التحكيم ـ لا مصلحة للمتعهد في اثارة موضوع تصديق العقد. 

1ـ سواء وقعت المطالبة بالتعويض عن ارتفاع الاسعار أثناء فترة التنفيذ أم بعدها، فإن النتيجة لن تتغير طالما أن التوقيع على الكشف النهائي بدون تحفظ جاء لاحقاً للتوقيع على الكشف المذكور، اذ لا يخفى أن مثل هذا التوقيع اللاحق من جانب المتعهد، من شأنه أن يجعل المتعهد قابلا وموافقا على مضمونه ومبرئا لذمة الادارة. ولو سبق له أن تقدم بطلب النصفة.

2ـ ان مبادرة وكيل المتعهد لرفع الدعوى أمام القضاء المختص بشأن طلبات التعويض عن ارتفاع الأسعار يحمل في طياته معنى النزول ضمناً عن اتفاق التحكيم وقد لاقى ذلك تجاوباً من جانب الادارة فلا يحق للمتعهد من بعد الرجوع في هذا التنازل.

3ـ ان تصديق العقد الملحق أو عدم تصديقه لا مصلحة للمتعهد في اثارته بعد أن أنجز تعهده وقبض استحقاقاته وهي تدخل في باب مساءلة الادارة في تجاوزها لهذه المرحلة من الاجراءات الضرورية لابرام العقد.

* القرار /286/ في الطعن /371/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
عقد اداري ـ توقيع المتعهد على الكشف النهائي بابراء ذمة الادارة ـ الانذار العدلي لا يعتبر بمثابة تحفظ عند تصفية حقوق المتعهد.

ان محكمة القضاء الاداري التي نظرت في هذا النزاع وفصلت فيه بحكمها الذي استهدف الطعن أسست قضاءها على أساس أن المدعي الطاعن كان قد أبرأ ذمة الادارة بتصريحه في الكشف النهائي على صحة الحسابات الواردة فيه ومع وضوح عبارة الابراء يمتنع على المدعي المطالبة بأية حقوق تتعلق بالكشف النهائي والاعمال المنجزة طالما أنه لم يوقع الكشف بتحفظ وان الانذار العدلي الموجه إلى الادارة بتاريخ 17/10/1976 لا يعتبر بمثابة التحفظ لوروده بعد مضي ما يقارب عشرة أشهر لهذا كانت مطالباته مستحقة الرفض.

* القرار /5/ في الطعن /57/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني والخياط
عقد اداري ـ عقد توريد لحوم ـ ارتفاع أسعار اللحوم ـ مبدأ الاثراء بلا سبب ـ انقلاب اقتصاديات العقد.

ان المادة /60/ من المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969 ليست مهد الاحكام الصالحة لحل النزاع موضوع هذه القضية وأن هذا الحل يكمن في الحقيقة في المبادئ التي أرساها القضاء الاداري وعارض بها مؤسسة حقوقية من توابع القانون الخاص هي الاثراء بلا سبب التي لا تصلح أساسا لمثل هذه التعويضات مستبدلا بها اثراء بلا سبب مؤسساً على مبدأ التوازن الاقتصادي للعقد ولاحظت أن قيمة العقد هي 39600 ل.س وأن حصيلة الارتفاع وقدرها 7575 ل.س لا تشكل انقلابا بتوازن العقد لهذا ارتأت اسقاطها من الاعتبار.

* القرار /343/ في الطعن /157/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
عقد اداري ـ تعاقد مع وكلاء أو وسطاء ـ عمولة.

لا ريب في أن الأحكام القانونية الواردة في متن المادتين 16 و18 من المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969، تجيز التعاقد مع الوكلاء بالعمولة أو الوسطاء استنتاجا من استقراء الشروط اللازم توافرها في العرض المقدم من العارض الوكيل بالعمولة، ومن كيفية تسديد قيمة التوريدات بعد حسم عمولة الوكيل ومن ثم، فان البلاغ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء برقم 25/ب ـ 549/25 وتاريخ 15/3/1975 ليس له مستند في صحيح القانون بل يبقى من قبيل التوجيه الى الادارات والمؤسسات، لتجنب بقدر الامكان التعاقد مع الوسطاء، تخفيفا للنفقات وابتعادا عن الاشكالات التي قد تنجم عن مداخلة الوسطاء في العمليات التعاقدية الهامة وما يصاحب مثل هذه المداخلة من تعقيد للأمور يضر بصالح الادارات على أنه بالمقابل إذا ما تعاقدت الادارة أو قبلت عرضاً من وكيل بالعمولة. فإن هذا الارتباط ينتج كافة آثاره القانونية. اذا توافرت في العملية الشروط المطلوبة قانونا.

* القرار /352/ في الطعن /437/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
عقد اداري ـ نظرية التنفيذ الفعلي والاجر المقابل.

في مجال تطبيق نظرية التنفيذ الفعلي والاجر المقابل له توالت اجتهادات هذه المحكمة تؤكد أن معالجة النزاعات الناشئة في مجال العمل الاداري التي تباشره العامة على أساس مبادئ هذه النظرية أمر أقرب الى العدالة والانصاف دون أن يتبدى أي محذور من هذا التطبيق، لهذا تلتزم المحكمة هذا المبدأ من جديد في النزاع الراهن وتؤيد الحكم محل الطعن وتقرر رفض الطعن به.

* القرار /97/ في الطعن /65/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني

